
  م٢٠٠١لسنة ) ١ج٢٤(أصل القانون منشور في العدد 

م بشأن الضریبة ٢٠٠١لسنة ) ١٩(مبتعدیل بعض مواد القانون رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٤٢(قانون رقم 
  العامة على المبیعات 

باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة 

  بعد الإطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة 

  م بشأن الضریبة العامة على المبیعات ٢٠٠١لسنة )١٩(وعلى القانون رقم 

  وبعد  موافقة مجلس النواب

  :أصدرنا القانون الآتي نصھ 

  /١٦، ٢-أ/١٥أ،ج،/،١٤ب،و،ز،/١٣د،/٧أ،ج،/٦،٤ب،/٣،٢تعدل المواد ): ١(مادة 

م من القانون رق) ٦٩،٦٤،٥٩،٥٨،٥٤،٤٦،٤٣أ،ب،/٤٠أ،/٣٤ج،د،/٢٥أ،ب ،/٢٤أ،ب،ج،
  :م بشأن الضریبة العامة على المبیعات وذلك على النحو التالي٢٠٠١لسنة )١٩(

  الباب الأول

  التسمیة والتعاریف

  .م وتعدیلاتھ ٢٠٠١لسنة )١٩(قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم : القانون ): ٢(مادة 

قانون رقم من ال)٧٩(محكمة الضرائب الابتدائیة المشكلة بموجب المادة رقم : المحكمة
  م١٩٩١لسنة )٣١(

  الباب الثاني

  فرض الضریبة واستحقاقھا

یلحق بھذا القانون جداول تعتبر جزءاً منھ ولا یجوز تعدیلاه إلا بقانون لاحق  -ب): ٣(مادة 
  :وھي كما یلي 

  .بالخدمات المعفاة من الضریبة ) ١(الجدول رقم 

  %).صفراً(بمعدل  بالسلع والخدامات الخاضعة للضریبة) ٢(الجدول رقم  - ٢

بالسلع والخدمات الخاضعة للضریبة العامة على المبیعات بنسب محددة قرین ) ٣(الدول رقم 
  كل منھا 

  :احتساب سعر الضریبة): ٤(مادة 



الملحق بھذا ) ١(فیما عدا الخدامات المعافاة من الضریبة الموضحة في الجدول رقم   - أ
من ھذا القانون والسلع الخاضعة للضریبة ) ٤٠(القانون وكذلك السلع المعفیة بموجب المادة 

الملحق بھذا القانون تحتسب )٣(بنسب محددة قرین كل منھا والموضحة في الجدول رقم 
خمسة في المائة من قیمة مبیعات السلع والخدمات %)٥(الضریبة بنسبة عامة بواقع 

  ).المحلیة والمستوردة (
من ھذه المادة تحتسب الضریبة على البنزین ، السولار ) أ(استثناء من أحكام الفقرة   - ب

  . من سعر البیع للمستھلك%) ٥(الكیروسین المازوت وغار بوتان بواقع 
على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم %)صفراً (تحتسب الضریبة بعدل  -ج
.الملحق بھذا القانون)٢(

  الباب الثالث

  یلالتسج

یصدر الوزیر لائحة خاصة بنظام التسجیل یحدد بموجبھا حد التسجیل  -١ -أ): ٦(مادة 
ریال خمسین ملیون ریال ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠(لأغراض القانون بحیث لا یقل حد التسجیل عن 

للسلع والخدمات ویخل في احتساب حد التسجیل مجموع مبیعات الشخص من السلع الخاضعة 
ة للضریبة والناتجة عن جمیع الأنشطة التي یزاولھا المكلف خلال للضریبة والخدمات الخاضع

  . عام في الجمھوریة

یعتبر حد التسجیل ھو الحد الذي یصبح عنده الشخص ملزماً بالتسجیل لدى المصلحة  - ٢
  . باعتباره مكلفاً بأداء الضریبة والإقرار عنھا وتوریدھا للمصلحة وفقاً لأحكام القانون

لضریبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضریبة طبقاً لأحكام تستحق وتؤدي ا - ٣
القانون وبصرف النظر عما إذا كان الشخص المستورد للسلعة أو الخدمة مسجلاً أم غیر 

  .من ھذا القانون )٤٠(مسجل مھما بلغ حجم وقیمة مستورداتھ مع مراعاة أحكام المادة 

سھ بموجب ھذه المادة أن یتقدم إلى المصلحة على كل شخص أصبح ملزماً بتسجیل نف -ج
بطلب التسجیل المعد لھذا الغرض وذلك في موع أقصاه تاریخ العمل بھذا القانون أو في موعد 

خمسة عشر یوماً الأولى من الشھر التالي للشھر الذي بلغت فیھ مبیعاتھ من ) ١٥(أقصاه ال
  . عد العمل بالقانونالسلع والخدمات حد التسجیل المقرر أو جاوزتھ وذلك ب

یلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجیلھ بتقدیم إقرار ضریبي نھائي وتحتم إجراء ) ٧(مادة 
تسویة نھائیة تتضمن التزامات المكلف الضریبة طبقاً لأحكام ھذا القانون وكذلك حقوق 

  .من القانون) ١٤،١٦(المكلف لدى المصلحة طبقاً للمادتین 

  الباب الخامس

  لضریبیةالإقرارات ا

  :الإقرارات الضریبیة): ١٣(مادة 



على كل شخص مسجل أن یقدم إلى المصلحة إقراراً عن كل فترة ضریبیة في غضون الـ   - ت
یوماً التالیة لانتھاء الشھر السابق سواء استحقت الضریبة أولم تستحق عن ھذه الفترة ) ٢١(

  لمسجل ، وتلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضریبي على مسؤولیة الشخص ا
یجوز للمسجل تعدیل إقراره خلال خمسة عشر یوماً بعد تاریخ انتھاء المھلة المحددة  - و

  لتقدیمھ ولا یعتبر في ھذه الحالة بأنھ قد ارتكب مخالفة لأحكام القانون

إذا صادف ناھیة المدة المحددة لتقدیم الإقرار عطلة أو إجازة رسمیة فیتم تقدیم الإقرار  -ز
.ازة أو العطلة الرسمیة مباشرة وفي أول یوم من الدوام الرسميعقب انتھاء الإج

الباب السادس

خصم الضریبة وردھا

:خصم ضریبة المدخلات ) ١٤(مادة   - ث
ضریبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضریبة خلال  -١ -أ  - ج

.الفترة الضریبیة
.ن مبیعاتھما سبق للمسجل سداده من ضریبة على المرتجع م- ٦

أن تكون المشتریات من السوق المحلیة أن المستوردة قد تمت قبل تاریخ التسجیل بما  -١-ج
  ).سنة(لایزید عن 

  :قیود خصم ضریبة المدخلات ): ١٥(مادة 

یحق للمسجل أن یقدم بعد انتھاء أي سنة میلادیة لم یتمكن خلالھا من خصم كامل  -٢-أ
لب استرداد للرصید المتبقي عند نھایة السنة وفقاً الضریبة المدفوعة على المدخلات ط

  .من القانون )١٦(للإجراءات والشروط المبینة في المادة 

  :رد الضریبة): ١٦(مادة 

ترد الضریبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة في موعد لا یتجاوز   - أ
  :الحالات الآتیةشھراً واحدة من تاریخ تقدیم طلب الاسترداد وذلك في 

الواردة في الجدول %)صفر(الضریبة المدفوعة على السلع والخدمات الخاضعة لمعدل  - ١
  .المرفق بھذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام خصم الضریبة)٢(رقم

.من القانون)١٥(من المادة )أ(رصید ضریبة المدخلات حسب الفقرة  - ٢

من القانون فیما یتعلق ) ١٥(المادة  من)أ(رصید ضریبة المدخلات حسب الفقرة  -٣ 
السلع الإنتاجیة وذلك حین تتجاوز الضریبة على المدخلات الضریبة (بمدخلات الإنتاج الأخرى 

.على المخرجات 

  .الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي یقدمھ صاحب الشأن - ٤

وفي كل الأحوال یجب أن .. تحدد اللائحة التنفیذیة للقانون نموذج طلب استرداد الضریبة -ب
یقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاریخ دفع الضریبة الزائدة على أن یتم 



الاسترداد للمبالغ المقرر ردھا من الإیرادات المحصلة وفقاً للإجراءات والأسس التي تحددھا 
  لتنفیذیة للقانون اللائحة ا

یحق للمصدرین أن یقدموا بعد نھایة أي فترة احتساب للضریبة طلب استرجاع رصید  -ج
  .فائق الضریبة القابل للخصم المحتسب عن تلك الفترة وفقاً تحدده اللائحة التنفیذیة للقانون

  الباب السابع

  إجراءات الربط والاعتراض والطعن

  :صاصاتھا تشكیل لجان الطعن واخت) ٢٤(مادة 

تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضریبیة ویصدر بھا قرار من وزیر المالیة   - أ
  :موضحاً بھ مقر ونطاق عملھا الجغرافي على النحو التالي

  محاسب قانوني من جمعیة المحاسبین یختار- ١
  بالتوافق من قبل ممثلي المصلحة والغرف  

  رئیساً                                          التجاریة الصناعیة                      

  موظفان فنیان من مصلحة الضرائب                                      عضویاً  - ٢

  ممثلان عن الغرف التجاریة والصناعیة  - ٣

  یتم اختیارھما من الاتحاد العام للغرف التجاریة

  عضوین                                 الصناعیة                                    

  یحق لھ التصویت  أمین سر اللجنة ولا

تختص ھذه اللجان بالنظر في الطعون الضریبیة من قرارات الربط وإعادة النظر فیھا   - ب
ولھا الحق في تأیید الضریبة المربوطة أو تعدیلھا، بما لا یتجاوز ربط المصلحة ولا یقل عن 

قراراتھا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا ولا ینعقد الاجتماع إلا حدود طعن المكلف وتصدر 
  .بحضور الرئیس وكامل أعضاء اللجنة وفقاً لاحاكم ھذا القانون

یكون القرار قابلاً للطعن فیھ أمام محكمة الضرائب الابتدائیة المشكلة بموجب  -ج)٢٥(مادة 
م بشأن ضرائب الدخل وتعدیلاتھ خلال ثلاثین ١٩٩١لسنة ) ٣١(من القانون رقم )٧٩(المادة 

یوماً من تاریخ التبلیغ بھ ،وتكون الأحكام الصادرة من ھذه المحكمة قابلة للاستئناف والطعن 
  .م الشعب الاستئنافیة المختصة والمحكمة العلیاأما

من القانون لایجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان )٤٧(مع عدم الإخلال بأحكام المادة  -د
النظر في القضایا والمنازعات المتعلقة بربط الضریبة العامة على المبیعات ، وفي كل الأموال 

منازعات الجنائیة في الضریبة العامة على لا تكون ھذه المحكمة مختصة بنظر القضایا وال
  .المبیعات

  -:تحصیل الضریبة على السلع والخدمات المستوردة): ٣٤(مادة 



للمصنعین ) آلات ومعدات(باستثناء مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالیة الخاصة بالإنتاج   - أ
وردة قبل المسجلین الذین یمسكون سجلات وحسابات منظمة تؤدي الضریبة على السلع المست

الإفراج عنھا من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لتحصیل الرسوم الجمركیة وعلى مصلحة  
  .الجمارك أن لاتفرج عن ھذه السلع إلا بعد سداد الضریبة المستحقة علیھا

تعفى من الضریبة المفروضة بموجب القانون الخدمات المنصوص علیھا في  -أ): ٤٠(مادة 
  الجدول

:الضریبة العامة على المبیعات المفروضة بموجب القانون السلع التالیة تعفى من -ب 

  القمح ودقیق القمح .١
  الأرز .٢
  الأدویة .٣
  الذھب الخام .٤
  الأمتعة الشخصیة الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج.٥
  النقود الورقیة والمعدنیة المتداولة       .٦

علیھا في القوانین الأخرى على لا تسري الإعفاءات الضریبیة المنصوص ): ٤١(مادة 
الضریبة المفروضة بموجب أحكام ھذا القانون مالم  ینص على إعفائھا صراحة بھذا القانون 

  وقانون الاستثمار 

  :إعفاءات بموجب اتفاقیات): ٤٢(مادة 

لأتخل أحكام ھذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة  -أ
  علیھا بقانون خاص بھا وفقا للإجراءات الدستوریة  المصادق

  -:تعفى من الضریبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ما یلي: أولاً -ب

السلع والخدامات التي تستوردھا أو تشتریھا محلیاً السفارات والمفوضیات والقنصلیات - ١
  .والأدخنةغیر الفخریة للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائیة 

السلع والخدامات التي تستوردھا وتشتریھا محلیاً المنظمات الدولیة والإقلیمیة العاملة في  - ٢
الجمھوریة وموظفوھا غیر الیمنیین الذین یتمتعون بالصفة الدبلوماسیة وذلك للاستخدام 

  .الخاص

الإجراءات یشترط لإجراء المعاینة عند الاقتضاء  معرفة وزارة الخارجیة وبنفس : ثانیاً
والشروط الواردة بقانون الجمارك واستنادا إلى طلب من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو 

القنصلیة وفق ما یقتضیھ  الحال وتتضمن اللائحة التنفیذیة الإجراءات الخاصة بمشتریات 
من )٤٥(فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في المادة ) ٤٣(المحلیة للجھات المذكورة  

عشرة المائة %)١٠(لتي تعتبر من أعمال التھرب من الضریبة یعاقب بغرامة بواقع القانون ا
من قیمة الضریبة المستحقة  \عشرة بالمائة%)١٠(من قیمة الضریبة یعاقب بغرامة بواقع 

  كل من أرتكب أحد الأفعال المبینة بالفقرات

م ما ٢٠٠١لسنة )١٩(من القانون رقم )٤٣(من المادة )أ،ب ،ج،د،ھـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م( 
  .لم تكن ھناك عقوبة أشد في قانون أخر



  :عقوبة  جرائم التھرب ): ٤٦(مادة

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد یقضي بھا قانون آخر یعاقب على التھرب من الضریبة وذلك 
  :بما یلي

خمسین بالمائة ولأتزید عن ثلاثة أمثال ما لم یؤدي من الضریبة %) ٥٠(غرامة لأتقل عن   - أ
  . للمرة الأولى

یقوم موظفو المصلحة بإذن خطي من رئیس المصلحة ..لأغراض تنفیذ القانون): ٥٨(مادة 
رة أومن یفوضھ بالدخول أثناء داوم المنشأة إلى أماكن العمل كالمصانع والمخازن وأماكن الإدا

والإنتاج والبیع للسلع والخدمات الخاضعة للضریبة للإطلاع على المستندات والسجلات الملزم 
  .بمسكھا المكلف والمسجل 

  :التبلیغ عن الأرصدة)٥٩(مادة  

یلتزم المكلفون والمسجلون بتقدیم بیانات إلى المصلحة وفروعھا بالأرصدة الموجودة لدیھم   - أ
نون من السلع الخاضعة للضریبة وقیمتھا وضریبة الإنتاج في الیوم السابق لسریان ھذا القا

  .والاستھلاك المدفوعة عنھا وذلك خلال شھر من تاریخ بدء العمل بالقانون
تحتسب ضریبة الإنتاج والاستھلاك والخدامات المدفوعة مسبقاً على أرصدة السلع   - ب

ب البیانات الجمركیة من ھذه المادة والمسددة للمصلحة وذلك بموج) أ(المذكورة في الفقرة 
والمستندات المؤیدة للسداد ویحق للمسجل أن یخصمھا من ضریبة المبیعات المستحقة علیھ 

  .بحسب الضوابط والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
من ھذه المادة على المسجل سداد رصید الضریبة المستحقة علیھ )ب(مع مراعاة الفقرة  -ج

.ة وفقاً لأحكام القانونبحسب الإجراءات المتبع

استثناء من أحكام  التسجیل والإقرارات الضریبیة والفواتیر والسجلات ): ٦٤(مادة 
والإخطارات الواردة في القانون تفرض ضریبة على الكمیات المستھلكة من القات في 

المرفق بھذا القانون من سعر البیع )٣(الجمھوریة طبقاً للنسبة المحددة في الجدول رقم 
للمستھلك ویتم تحصیلھا من قبل موظفي المصلحة المكلفین رسمیاً من رئیس المصلحة أو 

ممن یفوضھ وذلك في الأسواق المخصصة لبیع القات أو المداخل المؤدیة إلى المدن أو 
ألاماكن التي تحددھا المصلحة ویمنع تحصیل الضریبة عن طریق القبال أو المقاولة ، وتحدد 

  .قواعد وإجراءات حصر وربط تحصیل ھذه الضریبة وأماكن تحصیلھا اللائحة التنفیذیة 

لسنة ) ٧٠(یلغي العمل بقانون ضرائب الإنتاج والاستھلاك والخدامات رقم ): ٦٩(مادة 
  م وتعدیلاتھ وذلك اعتبارا من تاریخ بدء العمل بھذا القانون ١٩٩١

انون من تاریخ نفاذه ولا تستحق الضریبة على السلع والخدمات الخاضعة لھذا الق)٢(مادة 
  .تسري بأثر رجعي 

م بشأن ٢٠٠١لسنة )١٩(من القانون رقم )٥٤(من المادة )ب(تلغي الفقرة ): ٣(مادة 
  .الضریبة العامة على المبیعات 

  . یلغي كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون): ٤(مادة 



  .الرسمیةیعمل بذا القانون من تاریخ صدروه وینشر في الجریدة ): ٢(مادة  

  بصنعاء -صدر برئاسة الجمھوریة 

  ه١٤٢٦/جمادى الثاني / ١٢: بتاریخ

  م٢٠٠٥/یولیو /١٨: الموافق

  علي عبداالله صالح

  رئیس الجمھوریة

  

بالخدمات المعفاة من الضریبة العامة على المبیعات بمعدل) ١(الجدول رقم 

  م٢٠٠٥لسنة () المرفق بالقانون رقم 

البیانم

المالیة والمصرفیةالخدمات - ١

خدمات التأمین - ٢

الخدمات الصحیة والعلاجیة  - ٣

الخدمات التعلیمیة بمختلف أنواعھا- ٤

كافة الخدمات التي تقوم بھا الھیئات والجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة المعترف - ٥
بھا من قبل الجھات المختصة الغیر ھادفة للربح 

  :الداخلیة التالیة خدمات النقل البري - ٦

  خدمات نقل الضائع عدا خدامات النقل السریع  -أ

  خدمات نقل الركاب-ب

خدمات صیانة الطرق -ج

خدمات تأجیر أو تشغیل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص - ٧

أو المجاري والكھرباء) عدا المیاه المعدنیة والصحیة المعبأة(خدمات المیاه - ٨

خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدامات مكافحة التلوث المتعلقة بالبیئة بما فیھا - ٩
. جمع النفایات والقمامة



خدمات ترمیم المآثر التاریخیة ١٠

)وكالات الحد والعمرة(خدمات الحجاج -١١

.خدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون -١٢

  

  

%)صفر(الخاضعة للضریبة العامة على المبیعات بمعدل  بالسلع والخدمات)٢(الجدول رقم 

  م٢٠٠٥لسنة ()المرفق بالقانون رقم 

البیانم

السلع والخدمات المصدرة - ١

خدمات الملاحة الجویة الدولیة وأیة خدمات مرتبطة بخدمات الطیران المدني الدولیة - ٢
.النقل البري الدوليوخدمات الملاحة البحریة الدولیة وخدمات المواني وخدمات 

حلیب الأطفال- ٣

الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضریبة بنسب محددة قرین كل منھا )٣(الجدول رقم 
  .م٢٠٠٥لسنة (   )المرفق بالقانون رقم 

نسبة الضریبة البیانم

من سعر البیع %٩٠السجائر بجمیع أنواعھا - ١
للمستھلك 

%٩٠السیجار - ٢

من سعر البیع %٢٠القات - ٣
للمستھلك 

%٩٠الأسلحة والذخائر- ٤

معادن ثمینة من ذھب ومعادن عادیة مكسوة بقشرة - ٥
  :من ذھب 

  .نصف مشغول  - أ
حلي ومجوھرات ومصنوعات صیاغة   - ب

ومصنوعات أخرى وفقاً لقواعد تحدید القیمة المبینة 
. في القانون

٢%  

٣%



%١٠. خدمات الھاتف السیار- ٦

%١٠. خدمات الھاتف الدولي- ٧


